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يجــد الإقتصــاد التضامنــي والإجتماعــي جــذوره فــي تونــس منــذ الســتينات حيــث ســعت الدولــة التونســية إلــى انتهــاج سياســة إقتصاديــة 
تعاونيــة وذلــك مــن خــال تفعيــل التجربــة التعاضديــة والتــي اعتبــرت تجربــة فريــدة مــن نوعهــا  حيــث تمثلــت اهدافهــا فــي إســتئصال 
البنــى مــن قبــل الــرأس ماليــة فــي البــاد و تطويــر الإنتــاج والزيــادة فــي الدخــل الفــردي والحــد مــن الفــوارق بيــن الجهــات وتوجيــه رجــال 
الأعمــال نحــو القطاعــات المنتجــة وخاصــةً قطــاع الصناعــة إلا أن هــذه التجربــة قــد آلــت إلــى الفشــل داخليــة بالأســاس تمثلــت فــي 

�يــاب الوعــي الطبقــي لــدى الفئــات الفقيــرة وهــي الأغلبيــة الســاحقة مــن الشــعب التونســي فــي تلــك الفتــرة.
ومنــذ الحــراك الثــوري الــذي عاشــته تونــس مــع أحــداث جانفــي 2011 ، حيــث طالــب الشــعب بإســترداد حقــه وحريتــه وكرامتــه المســلوبة، 
كمــا طالــب بتحســين الوضــع الإقتصــادي والإجتماعــي فــي البــاد، ورغــم بدايــة الشــعب التونســي خطواتــه الاولــى نحــو عبــور مرحلــة 
الإنتقــال الديمقراطــي وذلــك مــن خــال كتابــة دســتور 2014 وتحقيــق  التــداول الســلمي علــى الســلطة إلا أن الحــراك الإجتماعــي لا 
يــزال مســتمراً بشــكل يومــي نظــراً لفشــل المنــوال التنمــوي الحالــي وتعمــق الأزمــة الإقتصاديــة وذلــك مــن خــال إرتفــاع الديــون الخارجيــة 
والديــون العامــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي التونســي بشــكل حــاد حيــث أصبــح مطلــب العدالــة الإجتماعيــة مطلبــاً ملحــاً وســط كــم 
كبيــر مــن الاحتجاجــات و الاعتصامــات التــي نشــهدها علــى مــدار الســنة ، وقــد إرتبــط هــذا المطلــب  بمشــكلة التشــغيل وإرتفــاع نســبة 
الفقــر والبطالــة فــي صــف الشــباب أمــام فشــل القطــاع العمومــي والخــاص فــي توفيــر فــرص العمــل وكمــا ارتبطــت كذلــك بمســألة التفــاوت 

بيــن الجهــات والتهميــش الــذي تعانيــه الفئــات الهشــة.

وفــي ســنة 2008  أظهــر منــوال  الإقتصــاد الإجتماعــي والتضامنــي نجاعتــه دوليــاً علــى المســتوى الإقتصــادي  وذلــك خاصــةً بعــد 
الأزمــة العالميــة الإقتصاديــة, ومنــذ ســنة 2015, خلقــت التعاونيــات 250 مليــون موطــن شــغل.

أمــا علــى المســتوى الوطنــي ، ففــي أوائــل ســنة 2012  ، قــد وقــع إقتــراح هــذا المنــوال ، الــذي يهــدف إلــى تطويــر القطــاع الإقتصــادي  
وتدعيــم الحقــوق الإجتماعيــة الإقتصاديــة وذلــك مــن خــال القــدرة التشــغلية لهــذا القطــاع الثالــث الجديــد ,الــى جانــب كل مــن القطاعيــن 

الخــاص والعــام, والــذي ينــدرج فــي إطــار الإصاحــات الكبــرى للدولــة

وتبــرز أهميــة مشــروع القانــون أولًا مــن خــال ادراجــه ضمــن المخطــط التنمــوي الخماســي 2020-2016 الــذي رســمته الحكومــة 
والــذي يؤســس فــي الآن نفســه لمنــوال تنمــوي جديــد قــادر علــى تنشــيط الــدورة الإقتصاديــة وعلــى تحســين مؤشــرات المردوديــة والنجاعــة 
الإقتصاديــة وخلــق الثــروات وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاهم فــي الإرتقــاء بتونــس إلــى مراتــب أفضــل إقتصاديــاً وإجتماعيــاً،و كذلــك مــن 
خــال نشــر ثقافــة الإقتصــاد التضامنــي والإجتماعــي باعتبــاره مــن العوامــل الجوهريــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة وتكريــس العدالــة 

الإجتماعيــة ، فهــو الإقتصــاد البديــل  والأمثــل  لحــل أكبــر مشــكلتين توجههمــا تونــس حاليــاً وهمــا مشــكلة التشــغيل والتنميــة.

2020 مــاي 
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وتتمثــل أهــداف الإقتصــاد التضامنــي الإجتماعــي فــي : وضــع الإطــار التشــريعي ، إرســاء منظومــة حوكمــة وطنيــة وجهويــة، وضــع 
منظومــة تمويــل تســتجيب  لخصوصيــات القطــاع، تنميــة الكفــاءات والمهــارات الموجهــة للقطــاع و إرســاء إســتراتيجية للإعــام 

والتحســيس . 
وحيــث تعمــل هــذه الأهــداف علــى  إدخــال إصلاحــات تشــريعية عبــر وضــع إطــار قانونــي موحــد وشــامل متلائــم مــع مضاميــن دســتور 
2014 مــع تحديــد مفهــوم واضــح للإقتصــاد التضامنــي و الإجتماعــي و إرســاء آليــات للحوكمــة التــي تكــرس بالخصــوص مبــادئ 
العمــل التشــاركي والمحلــي أمــا فــي خصــوص منظومــة التمويــل ستشــمل إحــداث خطــوط تمويــل خصوصيــة وتبســيط اجــراءات التمتــع 

بهــا إلــى جانــب رصــد حوافــز ماليــة وجبائيــة لدفــع المبــادرة فــي هــذا المجــال 
كمــا ســيتم الســعي لإرســاء ودفــع المبــادرة التضامنيــة و هنــا يجــدر تحســيس وتوعيــة الشــباب بأهميــة القطــاع لتجذيــر ثقافتــه وتشــجيع 
الشــباب علــى الانخــراط فيــه والتعريــف بالتجــارب الناجحــة فــي هــذا القطــاع وطنيــاً و دوليــاً ‘’وإعتبــاراً لمقتضيــات  الفتــرة القادمــة 
وإعتمــاداً علــى الإصلاحــات التــي ســيتم انجازهــا لتوفيــر أرضيــة ســانحة لدفــع المبــادرات فــي مجــال الإقتصــاد الإجتماعــي والتضامنــي 
ســتتكثف الجهــود مــن أجــل الإرتقــاء بنســبة العامليــن فــي هــذا المجــال إلــى حــدود %1.5 مــن الســكان المشــتغلين فــي أفــق ســنة 

2020 مقابــل قرابــة %0.5 حاليــاً  ‘’

ومــن هنــا نســتنتج أن الإقتصــاد التضامنــي والإجتماعــي قطــاع مســتقل بذاتــه فمــن شــأنه أن يخلــق فــرص أكبــر حيــث يهــدف إلــى 
خلــق مواطــن شــغل ، الحــد مــن البطالــة ، تدعيــم المبــادرة الخاصــة ، إيجــاد طــرق لتمكيــن الفئــة المهمشــة فــي تونــس مثــل النســاء 
فــي المناطــق الريفيــة والأشــخاص ذوي الإعاقــة وبذلــك فهــو يعــزز الادمــاج الإجتماعــي للمواطنيــن حيــث تعتبــر مشــاركة مثــل هــذه 

الأشــخاص المهمشــين خطــوة رئيســية فــي مكافحــة الاســتبعاد الإجتماعــي وتحقيــق مســتوى معيشــي لائــق.
وبالتالــي فــإن وضــع الإطــار التشــريعي مــن شــأنه أن يوفــر بيئــة ملائمــة للإقتصــاد الإجتماعــي والتضامنــي وذلــك مــن خــال وضــع 
حــد لتفاقــم القطــاع الغيــر منظــم مــن خــال إدراج العامليــن بــه ضمــن الــدورة الإقتصاديــة المنظمــة وذلــك مــن شــأنه أن يفســح مجــالات 
واســعة لخلــق فــرص عمــل لائــق لفائــدة الشــباب كمــا يدعــم مقومــات التنميــة الإقتصاديــة والادمــاج المهنــي والإجتماعــي علــى المســتوى 

الوطنــي والمحلي.

حيــث اثبتــت التجــارب المقارنــة حيويــة هــذا القطــاع ومســاهمته فــي دفــع التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة خاصــةً فــي المناطــق 
الداخليــة، كمــا برهــن عــن قدرتــه فــي خلــق ديناميكيــة إقتصاديــة وإجتماعيــة تمكــن مــن الإســتغلال الأمثــل للمــوارد الماديــة والبشــرية 
الفئــات وتحســين ظــروف العيــش ودعــم التماســك  التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تقريــب الخدمــات وتلبيــة حاجيــات مختلــف 
الإجتماعــي والتنميــة المحليــة المســتدامة وذلــك مــن خــال الحــد مــن تفاقــم القطــاع الغيــر منتظــم مــن خــال إدراج العامليــن بــه ضمــن 

الــدورة الإقتصاديــة المنظمــة ودوره فــي تقليــص نســبة البطالــة وزيــادة معــدل النمــو الإقتصــادي
‘’فتمريــر مشــروع القانــون مــن شــأنه أن ينهــض بالاقتصــاد التونســي حيــث أنــه ســيوفر 10 بالمائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام’’ وفــق 

مــا أفــاد بــه وزيــر التكويــن المهنــي والتشــغيل بالنيابــة توفيــق الراجحــي، خــال جلســة اســتماع بالبرلمــان.   
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يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي   2019/79مشروع قانون عدد  يلات المقترحة بخصوص دعتلا ل و دج
 والتضامني 

يتعلق بالاقتصاد  2019/79مشروع قانون عدد  التعديلات الملاحظات
 الاجتماعي والتضامني

 
نقترح لضمان أكثر وضوح للنص وكذلك نظرا لأن كل  

الشركات مهما كان نشاطها ذوات معنوية خاضعة لمجلة  
نقترح تغيير عبارة "الشركات"  الشركات التجارية. لذا

ــــ"الذوات المعنوية"   بــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2الفصل   
 :يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي  .1
يتكون من مجموعة الأنشطة الاقتصادية ذات  

الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع 
والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها 

واستهلاكها التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني، إستجابة للحاجيات 

عضائها والمصلحة العامة الاقتصادية المشتركة لأ 
والإجتماعية ولا يكون هدفها الأساس ي تقاسم 

 الأرباح
الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية:   .2

الأنشطة التي يكون هدفها الأساس ي توفير ظروف  
عيش لائقة بغاية الإدماج والإستقرار الاجتماعي 

 .اللائق والترابي تحقيقا للتنمية المُستدامة والعمل

2الفصل   
 :يُقصد بالعبارات التالية على معنى هذا القانون ما يلي

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: قطاع اقتصادي  .1
يتكون من مجموعة الأنشطة الاقتصادية ذات  

الغايات الاجتماعية المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات 
ها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها التي وتحويلها وتوزيع

والتضامني،  الإجتماعيتؤمنها مؤسسات الاقتصاد 
إستجابة للحاجيات المشتركة لأعضائها والمصلحة  
العامة الاقتصادية والإجتماعية ولا يكون هدفها  

 الأساس ي تقاسم الأرباح
الأنشطة الاقتصادية ذات الغايات الاجتماعية:   .2

فها الأساس ي توفير ظروف عيش الأنشطة التي يكون هد
لائقة بغاية الإدماج والإستقرار الاجتماعي والترابي 

 .تحقيقا للتنمية المُستدامة والعمل اللائق
مؤسسة إقتصاد إجتماعي و تضامني : كل ذات معنوية  .3

خاضعة للقانون الخاص شريطة احترامها لمقتضيات 
إقتصاد هذا القانون وحصولها على علامات مؤسسة 
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مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتتمثّل   .3
 :في ما يلي

التعاضديات بما في ذلك الشركات والتعاونية  -  
   للخدمات الفلاحية،

 مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، -  

 .الجمعيات التعاونية -  

التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد   جمعيات -
 2011نوفمبر  5المؤرخ في  2011لسنة  117

 شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية -

 2011لسنة  88الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد  - 
والتي تُمارس نشاطا  2011سبتمبر  24المؤرخ في 

عنوية ، باستثناء شركة المات و ذال وكلاقتصاديا 
الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، شريطة  

احترامها لمقتضيات هذا القانون وحصولها على علامة  
وتضامني" المنصوص عليها "مؤسسة اقتصاد اجتماعي 

 .من هذا القانون  3بالفصل 

من هذا   3إجتماعي وتضامني المنصوص عليها بالفصل 
 ومنها خاصةً : القانون 

بما في ذلك الشركات والتعاونية للخدمات التعاضديات  -  
   الفلاحية،

 مجامع التنمية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، -  

 .الجمعيات التعاونية -  

 117التمويل الصغير الخاضعة للمرسوم عدد  جمعيات-
 2011نوفمبر  5المؤرخ في  2011لسنة 

 شركات التأمين ذات الصبغة التعاونية -

 2011لسنة  88الجمعيات الخاضعة للمرسوم عدد  - 
 والتي تُمارس نشاطا اقتصاديا  2011سبتمبر  24المؤرخ في 

  بغاية إجتماعية

لشركات، باستثناء شركة الشخص الواحد ذات  ا-
 المسؤولية المحدودة،  

يمكن أن يحدثها  الخاصكل ذات معنوية خاضعة للقانون -
  .المشرع وتحترم مقتضيات هذا القانون 
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إستثناء من هذا الاجراء الذوات التي تستجيب لمفهوم 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني طبقا لقوانينها الخاصة  

التعاضديات بما في ذلك الشركات )الجمعيات التعاونية، 
مجامع التنمية في قطاعي  ة،والتعاونية للخدمات الفلاح

( وذلك ملاءمة مع أحكام المطة  الفلاحة والصيد البحري 
من هذا القانون التي ألزمت  2من الفصل  3الاخيرة من العدد 

فقط الجمعيات و الذوات المعنوية الأخرى على الحصول على  
 علامة.

3الفصل   
، تُسند لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

من هذا  5بإستثناء تلك المنصوص عليها بالفصل 
علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي   القانون،

امني" وتضبط إجراءات إسنادها وسحبها والتض
 .بمقتض ى أمر حكومي

 

3الفصل   
تُسند لمؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني علامة 
"مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" وتضبط 

 .إجراءات إسنادها وسحبها بمقتض ى أمر حكومي

 

من هذا الفصل بكيفية توزيع الارباح وليس  5يتعلق العدد 
 لتنظيم الربحية 

4الفصل   
تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في 

 :أنظمتها الأساسية بالمبادئ المتلازمة التالية

الغاية الاجتماعية أولوية   الإنسان و محورها  أولوية .1
 ، وإحترام قواعد التنمية المستدامة على رأس المال

 عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز،  .2
تسيير ديمقراطي وشفاف بالاعتماد على قاعدة   .3

 صوت واحد لكل عضو، 
تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات   .4

 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
طبقا  لارباحل محدود  توزيع ربحية محدودة  .5

 :الثلاث التاليةللقواعد 

4الفصل   
تلتزم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أنظمتها 

 :الأساسية بالمبادئ المتلازمة التالية

 أولوية الإنسان والغاية الاجتماعية على رأس المال .1
 ، وإحترام قواعد التنمية المستدامة

 عضوية وانسحاب مفتوح وطوعي دون تمييز،  .2
تسيير ديمقراطي وشفاف طبقاً لقواعد الحوكمة    .3

 الرشيدة وبالإعتماد على قاعدة صوت واحد لكل عضو 
تعاون طوعي ومساعدة متبادلة بين مؤسسات   .4

 الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،
 :ربحية محدودة طبقا للقواعد الثلاث التالية  .5

إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان  -  
 ،تطويرها لمؤسسة و ديمومة ا
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إعادة استثمار جزء من الفواضل الصافية لضمان  -  
 ديمومة المؤسسة ونطويرها،

 ،توزيعتخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة  -   

 .الفواضل أو توزيع محدود لها   توزيععدم  -

 ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم، .6
العمومية استقلالية في التسيير تجاه السلط  .7

 .والأحزاب السياسية

 تخصيص احتياطات مالية وجوبية غير قابلة للقسمة،  -   

 .عدم توفير الفواضل أو توزيع محدود لها  -

 ملكية جماعية غير قابلة للتقسيم، .6
استقلالية في التسيير تجاه السلط العمومية والأحزاب  .7

 .السياسية

 

و  2019من قانون المالية لسنة  27نقترح تعديل الفصل 
وذلك بإضافة أن من أهداف هذا البنك   بنك الجهاتالمحدث ل

 مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامنيتمويل 

12الفصل   
تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي 

 :والتضامني تقوم أساسا على ما يلي

أليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل  - 
 .وتطوير منصّات خاصة للغرضإضافة إلى تركيز 

تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات المالية  -  
 .لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

من القانون عدد   27من الفصل  2إلى العدد يضاف  -
يتعلق  2018ديسمبر  27مؤرخ في  2018لسنة  56

 مطة فيما يلي نصها:  2019بقانون المالية لسنة 

 ينمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامتمويل  -

12الفصل   
تحدث آليات تمويل خاصة بالاقتصاد الاجتماعي 

 :والتضامني تقوم أساسا على ما يلي

أليات تمويل ملائمة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل  - 
 .إضافة إلى تركيز وتطوير منصّات خاصة للغرض

المالية لتمويل   تخصيص خطوط تمويل لدى المؤسسات -  
 .مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

 2016لسنة  48بنوك تعاضدية تحدث طبقاً للقانون عدد 
ونظام أساس ي نموذجي يصدر   2016جويلية  11المؤرخ في 

 1967لسنة  4بمقتض ى عمر حكومي تطبيقاً للقانون عدد 
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والمتعلق بالقانون الأساس ي العام  1967جانفي  19المؤرخ في 
 للتعاضد  

 
هذا الفصل غير قابل للتطبيق لأن الانتفاع بالامتيازات 

خاضع لشروط من أهمها إنجاز عملية لإستثمار على معنى 
من قانون الاستثمار، إيداع تصريح بالاستثمار و  3الفصل 

توفير موارد ذاتية وهي شروط يصعب توفرها بالنسبة لهذا  
النوع من المؤسسات. لذا نقترح التنصيص صراحة على 

مؤسسات الاقتصاد متيازات الجبائية التي ستتمتع بها الا 
 وشروط المستوجبة للانتفاع بها. الاجتماعي والتضامني

 : 14الفصل 

تنتفع مؤسسات الإقتصاد الاجتماعي و  
 :التالية المالية و الجبائية بالامتيازات  التضامني

من أساس الضريبة على الشركات للارباح  طرح كلي -
المتاتية من النشلط  خلال الخمس سنوات الأولى  
ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي  و  

من  12بصرف النظر عن أحكام الفصل ذلك 
 30المؤرخ في  1989لسنة  114القانون عدد 

المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على   1989ديسمبر 
الطبيعيين والضريبة على دخل الأشخاص 

  الشركات

استيفاء  بعد خضع الأرباح المتأتية من النشاطو ت
,للضريبة على الشركات حسب  مدة الطرح الكلي

 Iالنسبة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفقرة 
مجلة الضريبة على دخل   من 49من الفصل 

  الشركات والضريبة علىالاشخاص الطبيعيين 
10% 

  الفصل 14
تنتفع مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني المتُحصلة 

على علامة "مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني" 
من هذا القانون بأفضل  3المنصوص عليها بالفصل 

الجبائية والمالية التي تضبطها النصوص الإمتيازات 
دون  نشاطها القانونية حسب صنف المؤسسة وطبيعة 

 التقيد بجهة الإنتصاب
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الانتفاع بهذه الاحكام توفر الشروط  و يستوجب 
 التالية:

مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي  ✓
 للمؤسسات 

تسوية الوضعية تجاه الصناديق  ✓
 الاجتماعية

تكفل الدولة بمساهمة الأعراف والأجراء في النظام 
القانوني للضمان الاجتماعي تحمل على موارد الصندوق 

 الاولى للنشاط                                                                               سنوات 5 الوطني للتشغيل لمدة 
صياغة الفصل كما جاءت في مشروع القانون غير قابلة  

من  قد لألغى الفصلين  17للتطبيق بإعتبار أن الفصل 
 94من القانون عدد  49 و 1984لسنة  28القانون عدد 

، في حين أن الهدف هو تنقيح بعض ما جاء في   2005لسنة 
الفصلين وبالتالي يقترح إلغاء الفصلين وإدراج ضمن أحكام 

القانون الخاص بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحكام هذا 
تتعلق بكيفية توزيع الاصول والمدخرات في صورة حل  

المؤسسة حيث يمكّن هذا الاقتراح من تعميم هذا الاجراء  
 على كل المؤسسات المنصوص عليها بهذا القانون.

 18الفصل 

في صورة حل مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 
ص أصولها بعد خلاص الديون والمصاريف  يتم تخصي

لأهداف ذات مصلحة مجتمعية أو لفائدة مؤسسة من 
نفس الصنف شريطة المحافظة على صبغتها كمؤسسة  

 اقتصاد اجتماعي وتضامني.

في صورة حل مؤسسة اقتصاد تضامني واجتماعي لها 
شكل شركة وبعد خلاص الدائنين لا يحق للمساهمين  

 من فاضل التصفية.  % 35و سوى استرجاع مساهماتهم

18الفصل   
والمتعلق  1984لسنة  28من القانون عدد  30يُلغى الفصل 

الوحدات التعاضديّة للإنتاج الفلاحي المستغلّة  بتنظيم 
 94من القانون عدد  49للأراض ي الدولية الفلاحية والفصل 

والمتعلّق بالشركات  2005أكتوبر  18المؤرخ في  2005لسنة 
 :التعاونية للخدمات الفلاحية ويُعوضان كما يلي

 استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص،  -

ل لفائدة تعاضدية أخرى تخصيص ما تبقى من الفواض
 تزاول نشاطها في نفس المجال وفي الدائرة الترابية الأقرب
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إذا ما أسفرت التصفية عن فواضل، يتم استعمالها 
  :كما يلي

 استرجاع ما دفعه المنخرطون من حصص،  -

تخصيص ما تبقى من الفواضل لفائدة تعاضديّة  -   
 .أخرى من نفس الصنف

 19الفصل  
على التعاضديات بما في ذلك الشركات التعاونية 
للخدمات الفلاحية وعلى مجامع التنمية في قطاع 

الفلاحة والصيد البحري والجمعيات التعاونية تعديل 
( أشهر من  06أنظمتها الأساسية في أجل أقصاه ستة )

  مقرر إعداد أنظمة أساسية نموذجية  تاريخ صدور 
 القانون من هذا  5المنصوص عليه بالفصل 

 19الفصل 
على الذوات المعنوية الموجودة في تاريخ صدور هذا القانون 
والخاضعة لاحكامه تعديل انظمتها الأساسية في  أجل ستة 

( أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من تاريخ صدور هذا  06)
 القانون 

 

 الفصول الاضافية

 الفصل  شرح الأسباب

المالية التي يمكن لؤسسات الاقتصاد يقترح تحديد المواد 
 الاجتماعي والتضامني تلقيها

 : تتكون الموارد المالية لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مما يلي:الفصل

 مساهمات  واشتراكات الأعضاء،  .1
 العائدات الناتجة عن نشاطاتها ومشاريعها، .2
 المنح العمومية،   .3
 التبرعات والهبات والوصايا طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.  .4
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الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف بين مؤسسات الإقتصاد الإجتماعي   .5
 والتضامني، 

 موارد الاقتراض من بنوك ومؤسسات التمويل الصغير وبقية الجهاز المالي عموما، .6
 أية موارد أخرى يمكن تعبئتها في إطار التشريع الجاري به العمل.   .7

يقترح ضبط صلب القانون لكيفية تخصيص الاحتياطات 
وكيفية توزيع الارباح بالنسبة لشركات الاقتصاد الاجتماعي  

قانون  من هذا ال 4والتضامني بما يتلائم مع أهداف الفصل   
 

 2بالفصل  من   3من من العدد  6بالمطة المنصوص عليها   الاجتماعي والتضامني: تخضع مؤسسات الاقتصاد الفصل
 إلى ما يلي :  من هذا القانون 

 ،  رأس مال المؤسسة المعنية %50وجوبية إلى أن تبلغ نسبة من الفواضل في شكل احتياطيات  %15تخصيص نسبة  -

 للأنشطة الإجتماعية والثقافية والبيئية،  % 1 لا تقل عن تخصيص نسبة - 

 بقرار من الجلسة العامة. % 35يمكن توزيع المتبقي من الفواضل في حدود نسبة لا تتجاوز  -

يوظف ما زاد على ذلك في تنمية أنشطتها وتطويرها  أو المساهمة في بعث مؤسسات جديدة في إطار الإقتصاد  .8
 الاجتماعي والتضامني.
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يمكن بأي حال من الأحوال توزيع الإحتياطيات الوجوبية بالنسبة لمؤسسات الإقتصاد الإجتماعي الفصل: لا 
 والتضامني كما لا يمكن استعمالها في الترفيع في رأس المال الاجتماعي أو إعادة توزيعها.

من رأس المال يمكن استعمالها في الترفيع في رأس المال الاجتماعي وذلك  %50في صورة بلوغ الإحتياطيات الوجوبية 
 بهدف توسيع المشروع وتطويره وخلق مواطن شغل جديدة أو إنجاز مشروع جديد مرتبط بالمشروع الأصلي.

وجوبية وفي صورة إدماج مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أو وإندماجها أو إحالتها، يتم ضمّ الإحتياطيات ال
ا كمؤسسة اقتصاد اجتماعي لإقتصاد الإجتماعي والتضامني الجديدة شريطة المحافظة على صبغتهالفائدة مؤسسة 

 وتضامني
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